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 697القـرار عـدد  
 28/6/2006:في المؤرخ 

 175/3/2/2005: الملف التجاري عدد 
 

  تظهير ناقل للملكية والتمييز بينهما– بنك – تظهير توكيلي –كمبيالة 
للمظهر إليـه   ) كسرا(مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر       

من أجل استخلاص الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن عدم          ) فتحا(
قيمتها أوفي إرجاعها لـه، وأنـه في غيـاب          إعلام المظهر بعدم استخلاص     

إثبات كون تظهير الكمبيالة كان تظهيرا توكيليا فإن إقـدام البنـك علـى              
تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب المدين بها يـدل علـى أن              
الكمبيالة ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق           

 إلى البنك الذي يعتبر حـاملا شـرعيا لهـا ومحقـا في              الثابت في الكمبيالة  
 201الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب وفق أحكام المـادة            

 .من مدونة التجارة
 باسم جلالة الملك

 بعد المداولة طبقا للقانون و

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن 
 4110/03 في الملف 12/1/04ارية بالدار البيضاء بتاريخ محكمة الاستئناف التج

 أن المطلوبة في النقض شركة بنك الوفاء تقدمت بمقال جاء 101/04تحت رقم 
 22/2/97 درهم مستحقة الأداء في 49.000,00فيه أنها حاملة لكمبيالة بمبلغ 

خ مسحوبة من طرف شركة دينازا لفائدة شركة تيليكومنور قامت بخصمها بتاري
 فرجعت بدون أداء على أساس أن الرصيد غير كاف وان الفوائد 19/9/97

 27.664,50 تصل إلى 30/9/99البنكية المستحقة من تاريخ الخصم إلى تاريخ 
درهم حسب الكشف الحسابي المدلى به فيكون مجموع الدين بلغ ولغاية 

 عليها  درهم وقد أندرت كلا من الساحبة والمسحوب76.664,50 مبلغ 30/9/99
لكن دون جدوى لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما 

 12%بأداء المبلغ المذكور والحكم باستمرار احتساب الفوائد البنكية بنسبة 
 إلى غاية الأداء الفعلي وبأداء مبلغ 1/10/99والضريبة على القيمة المضافة من 
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لة بكشف الحساب ورسالتي الإنذار،  درهم كتعويض عن التماطل مستد1500,00
ومحضر الاحتجاج فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما 

 درهم مع الفوائد القانونية من يوم 49.000,00بالتضامن للمدعية بنك الوفاء مبلغ 
 درهم كتعويض مع النفاد المعجل في 1500,00الاستحقاق إلى يوم التنفيذ ومبلغ 

ين استأنفته شركة تيليكومنور فأيدته محكمة الاستئناف التجارية حدود أصل الد
 .وذلك بقرارها المطلوب نقضه

 من م ت 526حيث تعيب الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أكدت على أن الكمبيالة قدمت 

 من م ت كان على البنك 502 للبنك على سبيل الاستخلاص وأنه تطبيقا للمادة
إما إدراج مبلغ الكمبيالة في دائنية حساب الطاعنة بعد التوصل بمقابلها وفي حالة 
عدم التوصل بقيمة الكمبيالة فإن للبنك الخيار في إما متابعة الموقعين من أجل 
استخلاص الكمبيالة أو إعادة تقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب الزبون لكي 

ميزان العمليتين الواردتين في دائنية ومدينية الحساب يساوي الصفر وفي يصبح 
هذه الحالة يصبح الدين منقضيا ويلزم البنك بإرجاع الورقة التجارية للزبون، 
وان المحكمة والتي أكدت عن صواب كون الخصم لا يكون إلا بناءا على اتفاق 

لة في الضلع المدين يدل بين الطرفين استنتجت عن خطأ أن تقييد قيمة الكمبيا
على أنها ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية في إطار عملية الخصم وليس 
تظهيرا توكيليا دون أن تتأكد من إدراج قيمة الكمبيالة في الضلع الدائن لحساب 
الطاعنة ودون أن يتوفر لديها ما يثبت قيام اتفاق على الخصم فجاء قرارها 

 . عرضه للنقضمعللا تعليلا ناقصا مما ي
لكن حيث إنه لما كان مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر 
للمظهر إليه من أجل تحصيل مبلغ الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن 

 .عدم إعلام المظهر بعدم استخلاص قيمتها أوفي إرجاعها له
وع ولما كان الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموض

أن الطاعنة والتي تدعي أن تظهير الكمبيالة للبنك المطلوبة لم يكن إلا تظهيرا 
توكيليا لم تستطع إثبات ادعائها في غياب وجود أية عبارة تضمنها السند 
المذكور تفيد مجرد التوكيل، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن 

لطاعنة يدل على أنها قد تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب ا
ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في 
الكمبيالة إلى المطلوبة التي تعتبر حاملة شرعية لها، وبالتالي محقة في الرجوع 
على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب التي هي الطاعنة وفق أحكام المادة 

ها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا في تبرير ما  من م ت، وهي بنهج201
 .انتهت إليه ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس
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 لهذه الأسباب

  . برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر الأعلىالس قضى
علاه  صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أوبه
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة .  العادية بالس الأعلى بالرباطالجلساتبقاعة 

لطيفة رضا :  السادةوالمستشارين السيد عبد الرحمان مزور ةالغرف رئيسمن 
 وبمحضر مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء

ة خديجة  الضبط السيدةب وبمساعدة كاتة لطيفة ايدي السيدة العامةالمحامي
 .شهام

 
               كاتبة الضبطة المقررة   المستشار         الغرفةرئيس 


